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 الملخص

تتشابه الممارسات القمعية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية وانتهاكاتها الجسيمة لقواعـد حقـوق            

انون الدولي الإنساني في الأراضي العربية المحتلة كافةً، سواء فـي فلسـطين أم              الإنسان والق 

هضبة الجولان السورية، وخصوصاً فيما يتعلق بجرائم الضم والإستيطان ومصادرة الممتلكـات            

ونهب الثروات الطبيعية وممارسة سياسة التمييز العنصري والاعتقال التعسفي وإجراء تغييرات           

وهذا ما يطرح التساؤل حول إمكانية وجدوى اللجـوء         . قائم في ظل الاحتلال   جوهرية للوضع ال  

لطلب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية للنظر في مشروعية الإجراءات التعسفية التـي              

تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في هضبة الجولان السورية، مستثمرين بذلك ما ورد في             

م في قضية جدار الفصـل العنصـري فـي          2004 عن المحكمة عام     الرأي الاستشاري الصادر  

 .فلسطين
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 :المقدمة

 العاشرة، قـراراً    أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الاستثنائية        م8/12/2003بتاريخ  

القانونية الناجمة عـن إنشـاء        حول العواقب  ستشارييطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها الا       

وقـد  .  مـن فلسـطين    الغربية المحتلة  إسرائيل، في الضفة  : الاحتلالدار الفاصل الذي تبنيه دولة      الج

وجاء . دولة/ 74/التصويت    امتنعت عن  في حين دول،  / 8/ دولة وعارضته / 90/ت لصالح القرار  وص

مـم  وتقرير الأمـين العـام لهيئـة الأ        انعقاد جلسة الجمعية العامة بناء على طلب المجموعة العربية        

الإسرائيلية لقرار الجمعية العامة الصادر بتاريخ       الاحتلالالذي يشير فيه إلى خرق سلطات       والمتحدة،  

في بناء الجدار في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة، كونـه       يطالب بوقف العمل   وهوم  21/10/2003

 ـ  .ب معاناة بالغة للشعب الفلسطيني    بويس يتعارض مع قواعد القانون الدولي     تطاعت محكمـة   وقد اس

وتبادل المذكرات، مـن إصـدار رأيهـا      ستة أشهر من المداولات والمرافعات     قرابةالعدل الدولية بعد    

خلاله صلاحيتها بالنظر فـي قضـية       من   أبدت   وقد ،م9/7/2004في  الواقع   يوم الجمعة    ستشاريالا

ائيل بالتوقف عـن بنائـه       وطالبت إسر  ، لقواعد القانون الدولي   الذي اعتبرته انتهاكاً  والجدار العازل،   

 لّهـا ككما طلبـت مـن الـدول    . وهدم ما تم تشييده ودفع تعويضات عن جميع الأضرار الناجمة عنه       

الناجم عن إقامة الجدار والامتناع عن تقديم الدعم الـذي           قانوني الالتزام بعدم الاعتراف بالوضع اللا    

عة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام      قلمو على جميع الدول ا    يجب أيضاً كما   .يسهم في استمرارية بناءه   

اعات المسلحة، أن تضمن التزام إسرائيل باحترام قواعـد         نزأثناء ال في  المدنيين   اية حم  حول م1949

 لا يمكن تبرير انتهاكات حقوق الفلسطينيين الناجمة عـن بنـاء الجـدار             إذ ،الإنساني  الدولي القانون

 ولاسـيما  ،ةيئة الأمم المتحد  هعلى  كذلك  ب  جيو .ظام العام بالضرورة العسكرية أو باحترام الأمن والن     

الشرعي النـاجم     غير عاء الوض نهالجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإ        

كي، قد  يما في ذلك القاضي الأمر    ب ، كافة  قضاة المحكمة  وهنا تجدر الإشارة إلى أن    . عن تشييد الجدار  

 اعتـرض   فـي حـين    حول هذه القضية،     استشاريية المحكمة بإبداء رأي     على قبول صلاح   أجمعوا

 .)1( البنود الأخرى الواردة في رأي المحكمةعي على جميمريكالقاضي الأ

فلسطين أو   واء في س،   كافةً كان الأراضي العربية المحتلة   س يومياً لتشابه المعاناة التي يعيشها      اًونظر

والنهب، لسـلطات    ات القهر والاستبداد، بل السلب    سن ممار في هضبة الجولان السورية، والناجمة ع     

والإنسـانية وقواعـد العدالـة والقـانون         قلاالتي تخالف وتنتهك مبادئ الأخ    و الإسرائيلية،   الاحتلال

                                            
 .م2004حولية محكمة العدل الدولية لعام ) 1(
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لماذا لا يـتم طلـب      : الآتيطرح السؤال    عبر دراستنا القانونية المستفيضة هذه       يناأالدولي، لذلك ارت  

 ـال وذلك للنظـر فـي     لمحكمة العدل الدولية     ستشاريالا اصصاللجوء إلى الاخت    ات التعسـفية ممارس

 الـذي   ستشاريسورية، مستثمرين بذلك الرأي الا    الجولان ال  بةض الإسرائيلية في ه   الاحتلالسلطات  ل

 . )1(نالفصل العنصري في فلسطي ية جدارضاعتمدته المحكمة في ق

 فـي  تماماًالدولي يتطابق   وانتهاكات جسيمة للقانونمع العلم بأن ما تقوم به إسرائيل من ممارسات قمعية       

الأراضي، سواء في فلسطين أو في هضبة       ه  ب معاناة بالغة لسكان هذ    بويس ،كافةًالأراضي العربية المحتلة    

الـرأي  لطلـب   لقـانوني   افيما يتعلق بالأسـاس     الحالتين  ين  ولو أردنا إجراء مقارنة ب    . الجولان السورية 

ن لنا نجاعـة    ية بالاهتمام، لتب   جدير ل إليه هذا الرأي من نقاط     توص عدل الدولية، وما   لمحكمة ال  ستشاريالا

 :الآتي وفق المخطط ، وإليكم التفاصيلعلاميةالنواحي السياسية والقانونية والإ هذا المقترح وفائدته من

 .مشروعية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية: المبحث الأول

 .ستشاريانوني لطلب الرأي الاالأساس الق: المطلب الأول

 .الممارسات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة: المطلب الثاني

 .مخالفة قواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني: المبحث الثاني

 .انتهاك قواعد حقوق الإنسان: المطلب الأول

 .خرق القانون الدولي الإنساني: المطلب الثاني

  .الخاتمة

 .لمراجعا

                                            
وتبلـغ  . تقع هضبة الجولان السورية ذات الأصول البركانية في أقصى الجنوب الغربي للحدود السورية مع فلسطين ولبنـان             ) 1(

مرتفعـات  وتحيط بالهضبة مـن الشـمال   ). 2 كم1200(وتبلغ مساحة الجزء المحتل منها ما يقارب        ) 2 كم 2000(مساحتها قرابة   
وتتلاقى هضـبة الجـولان     . ، ومن الغرب بحيرة الحولة المجففة ونهر الأردن ووادي الرقاد وبحيرة طبرية           )جبل الشيخ (حرمون  

وتحتل الهضبة موقعاً استراتيجياً مهماً يتيح لها السـيطرة والـتحكم بمعظـم منـابع نهـري الأردن                  . جنوباً مع حوض اليرموك   
وتؤمن الهضبة حالياً ما يقارب ربع مصادر المياه العذبـة للدولـة            . لسطين وجبال لبنان الجنوبية   واليرموك والجليل الأعلى في ف    

العبرية، وتشكل من ثم منطقة زراعية خصبة رغم إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلية على تهجيـر معظـم سـكانها السـوريين                     
دن التي تنبع من الهضبة باتجاه بحيرة طبرية ومنهـا إلـى            ومصادرة وتدمير أراضيهم وممتلكاتهم وتحويل بعض روافد نهر الأر        

م حتى صحراء النقب الواقعة فـي جنـوب   1948القناة المائية الضخمة الممتدة غرباً باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام         
 .م2007 دمشق، مجموعة من الباحثين، المرجع في الجولان، مركز الشرق للدراسات، الطبعة الأولى،: انظر. فلسطين
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 المبحث الأول

 :مشروعية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية

فلسطين، بأنـه    ية الجدار العازل في   ض الصادر في ق   ستشاريارتأت محكمة العدل الدولية في رأيها الا      

 ومـن ثـم   . ةالمتحد  على طلب الجمعية العامة للأمم     ءا إبداء رأيها في هذه القضية بنا      تهمن صلاحيا 

المحكمة لا تملك صلاحية     نأ الدول الأوربية ب   ضرائيلية وبع سالادعاءات الأمريكية والإ  ردت المحكمة   

الحكومـات التـي أعربـت عـن          بأن معظـم   علماً. ا سياسية أكثر منها قانونية    نهالنظر بالقضية كو  

لإنشاء الجـدار العـازل فـي        القضية، لم تنكر بالمقابل معارضتها    هذه  معارضتها لنظر المحكمة في     

سـيؤدي إلـى عرقلـة المفاوضـات         عت بأن إقحام المحكمة   رضي الفلسطينية المحتلة، لكنها تذ    الأرا

المزاعم وأبدت رأيها في النظر بقضـية        ذهه لم تأخذ المحكمة ب    طبعاً. ية بين الأطراف المعنية   سالسيا

 .وهذا ما ينطبق تماماً على قضية الجولان كما سنرى. )1(الجدار

 المطلب الأول

 :ستشارينوني لطلب الرأي الا الأساس القا

    انتهاكـات للقـانون الـدولي فـي        من   الاحتلال ما تمارسه سلطات     اعتبرت محكمة العدل الدولية أن

 وهذا فـي    ،ا النظر فيها  لهحق  يقانونية   ا الفعلية، يشكل مسألة   تهالأراضي المحتلة والخاضعة لسيطر   

كون هذه  . ائيلية في هضبة الجولان السورية    الإسر بالممارساتق  فيما يتعل ه  الواقع ما يمكننا استثمار   

لية فـي   يسـرائ  الإ الاحـتلال  سـلطات    اهس تمار تيتلك ال اً عن   ونضم أو م  شكلاًختلف  تالممارسات لا   

اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب ممارسة السـلطة          في  ساعدنا  يق  بذا التطا ه. فلسطين

اسـي  سمـن النظـام الأ    / 65/لأمم المتحدة، والمـادة      ا ق من ميثا  /96/موجب المادة    ب ابهالمنوطة  

موجبـه   ب ل العنصري، يطلب  صلاستصدار قرار يشابه ذاك الصادر في قضية جدار الف         للمحكمة، وذلك 

 حول العواقب القانونية المترتبة علـى الممارسـات         ستشاريمحكمة العدل الدولية إبداء رأيها الا     من  

 .يةالإسرائيلية في هضبة الجولان السور

أو لأية منظمـة      الذكر، يحق للجمعية العامة أو لمجلس الأمن الدولي        ي المادتين الآنف  جببالفعل، فبمو 

                                            
، القـاهرة،   /156/رشا حمدي، الجدار الإسرائيلي العازل في ميزان محكمة العدل الدولية، مجلة السياسة الدوليـة، العـدد                 ) 1(

 .م2004
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الدولية في أيـة مسـألة        لمحكمة العدل  ستشاريدولية تأذن لها بذلك الجمعية العامة، طلب الرأي الا        

لمسائل القانونيـة التـي     للمحكمة ا  انية من النظام الأساسي   ثالفقرة ال / 36/دت المادة دوقد ح . قانونية

 التي تشـكل    ئعومسائل القانون الدولي والوقا    داتهفسير المعا ت: ها، وهي ص نطاق اختصا  منتدخل ض 

 مقر الاجتهاد القضائي على عـد     ستوقد ا  .ي ومداه لدوم   خرق التزا  عن لالتزام دولي والتعويض     خرقاً

 هذا الاجتهاد أجمع    كنل. ستشاري الا  لاختصاصها تطبيقاًالدولية الصادرة   ل  إلزامية فتاوى محكمة العد   

 ـمرتبة أعلى من تلك التي يتمتع        ب أحياناً تجعلها   ماجية  بح الفتاوى   بعض  على تمتع  اًأيض  ا الحكـم  به

 ـولا تقت  ، كافـةً  مواجهة أشخاص المجتمع الدولي    ب ها تصدر نالقضائي الصادر عن المحكمة، كو     ر ص

مسـألة   ب  فـي الواقـع    قفي الوقت الحالي لا تتعل    المشكلة التي تثار    . اع فقط نزآثارها على أطراف ال   

وم حول مسألة اللجوء إلى     تحة لمحكمة العدل الدولية، لكنها      ستشاريإلزامية أو عدم إلزامية الآراء الا     

وهذا ما لا يمكن تحقيقه من الناحيـة         .)1(ةذه الآراء بالقو  ه احترام   ضدف فر بهمجلس الأمن الدولي    

 ـلمحكمة العدل الدولية والتي لـم ت      الأمم المتحدة والنظام الأساسي     القانونية عملاً بأحكام ميثاق      ح نم

مجلس الأمن الدولي سلطة اتخاذ التدابير الهادفة إلى تأمين التطبيق الإلزامي للفتاوى الصادرة عـن               

هذا إذا ما . المحكمة وبعكس ما هو حاصل بالنسبة للأحكام الصادرة عنها تطبيقاً لاختصاصها القضائي      

اتخاذ العديد من القرارات بسبب ضغوطات الدول دائمة العضـوية       عن  عجز مجلس الأمن   يضاً أ أضفنا

كما حدث عندما لم يستطع المجلس اتخاذ قرار بشأن جدار الفصل العنصري فـي فلسـطين،                 و ،لديه

 لجأت الدول العربية وحركة عدم الانحياز إلـى الجمعيـة العامـة         ولهذا. وذلك بسبب الفيتو الأميركي   

 . لمحكمة العدل الدولية حول قضية الجدار العازل في فلسطينستشاريمم المتحدة لطلب الرأي الاللأ

لإبداء رأيهـا     الدولية ل لمحكمة العد  ستشاريالاختصاص الا  طلب   على أية حال، إن مجرد اللجوء إلى      

علـى  همة  مد ذاته خطوة    بحل  بة الجولان السورية، سيشكّ   ض في ه  الاحتلالحول ما تمارسه سلطات     

بي، وتوجيـه   عمي والش سالعام، الر  دف تعبئة الرأي  به،   كافةً ية والقانونية والإعلامية  سالأصعدة السيا 

في الأراضي العربيـة المحتلـة، وذلـك         مارسه إسرائيل من انتهاكات للقانون الدولي     تنظاره إلى ما    أ

 بالنسبة لقضية جـدار     اًة، كما حصل تمام   ستشاريالا بغض النظر عن الآثار القانونية لمثل هذه الآراء       

 : قانوني وسياسيى مغزلهمامتين هموهنا تجدر الإشارة إلى نقطتين  .ري في فلسطينصالفصل العن

 ـ  ض معظم أحكامها الق   نأعلى   محكمة العدل الدولية     يخ تار يدلُّ -أولاً  ـع  ائية والتي تتمت بـالقوة  لاً  أص

                                            
أحمد حسن الرشيدي، الوظيفة الإفتائية لمحكمة العدل الدولية ودورها في تفسير وتطوير سلطات واختصاصات الأجهـزة                . د) 1(

ونزيه الشوفي، ميثاق الأمم المتحدة ونظام محكمة العدل        . م1993مم المتحدة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،        السياسية للأ 
 .م1993الدولية، مطبعة الاتحاد، دمشق، 
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مـن الـدولي، وكـذلك آرائهـا         وإمكانية تطبيقها عبـر مجلـس الأ        تجاه أطراف النزاع   الملزمة

ة  الحـر  ةقية، قد تـم تنفيـذها بـالإراد       لا بالقوة الأدبية والأخ   إلاّ ياًئتتمتع مبد  التي لا  ةستشاريالا

السابع مـن    لص بالف  الدولي عملاً  ن الأم سللأطراف المعنية، وذلك خشية التعرض لعقوبات مجل      

 المجتمـع   مـن الإدانـة    جنب مواجهة أو لت ) إجراءات الأمن الجماعي  (ميثاق هيئة الأمم المتحدة     

 .ينالدولي والضمير العالمي الإنسا

مشروعية الإجـراءات   م   الدولية حول عد   ل العد محكمة عن   ستشاري مجرد صدور الرأي الا    نإ -ثانياً

ع مجلس الأمن الدولي في موقف      ضسي ن،لايلية في الجو  ئ الإسرا الاحتلاللطات  سالمتخذة من قبل    

 الـرأي الـذي     ح ما مع نصوص ورو    تكون متوافقة نوعاً   لكي   المستقبلي  فجعله يعتمد قراراته    ي

 ظهـور فرضـية     عننفسه في حالة حرجة نابعة      المجلس   لا يضع    وحتى در عن المحكمة،  يصس

 .)1(ى هيئة قضائية في العالملاجتهادات قانونية صادرة عن أع  بأنه يخالفاتهامه

منة القوى الكبرى، بأي حرج لعجزه عن إصدار        ومع ذلك، لم يشعر مجلس الأمن الدولي الخاضع لهي        

 أربع سنوات على صدور فتوى      قرابةقرار يدين بناء جدار الفصل العنصري في فلسطين ورغم مرور           

 .محكمة العدل الدولية بهذا الشأن

 المطلب الثاني

 :يلية في الأراضي العربية المحتلة الممارسات الإسرائ

ـ ،نفي قضية الجدار الفاصل فـي فلسـطي       الصادر  الدولية   لمحكمة العدل    ستشاري الرأي الا  نص  ن أب

للأراضي الفلسـطينية    اه الإسرائيلية قد انتهكت قواعد القانون الدولي بسبب مصادرت        الاحتلالسلطات  

وطالبت بالتوقف عن بنـاء      .همتوتقييد حركة التنقل للمواطنين الفلسطينيين وتدمير منازلهم وممتلكا       

 لتقرير منظمة العفـو الدوليـة، فقـد         اًبالفعل، وفق  . الأضرار الناجمة عنه   الجدار ودفع تعويضات عن   

ذا الجدار  هويمتد  . م2002 في شهر نيسان لعام      لبناء الجدار العاز   اعتمدت الحكومة الإسرائيلية خطة   

 ) كـم  620( لـى مسافة يزيـد طولهـا ع     با وحول القدس،    هإلى جنوب  الهامن شم في الضفة الغربية    

فة الغربيـة،   ضمن أراضي ال  %) 15(ن  يعزل السور أكثر م   سجاز بنائه،   نإ دنوع. )ارمت أ 8(ع  وبارتفا

 سـب السـلطات   بحو.  فلسطيني محاصرين ضمن مناطق مغلقة ومعزولـة       )270.000 (قرابةيجد  سو

                                            
توزيـع،  الخير قشي، إشكالية تنفيذ أحكام المحاكم الدولية بين النص والواقع، المؤسسة الجامعية للدراسـات والنشـر وال                . د) 1(

 .م2000بيروت، 
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والمتفجـرات   لحةسوالأين   يهدف إلى منع مرور الإرهابي     دفاعياً ءإجرا"الإسرائيلية، يشكل هذا الجدار     

 ـالو الضفة الغربية  لكن مساره يمتد في عمق أراضي        ،"لعبريةإلى الدولة ا    ـي اعتبر ت القـرارات   اته

 لا  ومن ثـم   إسرائيلية والأراضي المحتلة،     ى بأراضٍ مبين ما يس  واقعاً  الدولية أراضي محتلة، وليس     

وفـي   .ن للإسرائيليين رائيلية بأن بناء هذا الجدار يهدف إلى تحقيق الأم        سيمكن الأخذ بالادعاءات الإ   

 الاحـتلال الـرازحين تحـت     يين   الفلسطين نلة لعدد كبير م   ئاهمشقات   ب ب الجدار بموقعه الحالي، يتس  

هم ت غير مسبوقة على تنقلا    اًقيودض   أمنية أو عسكرية ويفر    ةية ضرور أرائيلي ولا يمكن تبريره ب    سالإ

الفلسـطينية عـن    ويعزلها، ويفصل العـائلات      يط بالمدن والقرى الفلسطينية   يحاخل هذه الأراضي و   د

والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الضـرورية         وعن أماكن عملها ومرافق التعليم     اًبعضها بعض 

وبأسلاك شائكة وخنادق وممرات واسـعة ومسـارب         مناطق محرمة إضافية   ب حاطتهإ عن   لها، فضلاً 

 فـي ة عقود من الزمن      الإسرائيلية طوال أربع   الاحتلالكما دأبت سلطات     .)1( لخا... الدبابات لدوريات

 ـ القانون الدولي عبر إنشائها وتوسيعها للمستوطنات الصهيونية وما          انتهاك ق ا مـن منـاط    يحيط به

الفلسـطينية أو     إلى حماية هذه المستوطنات وتـدمير الممتلكـات        إلاّولا يهدف الجدار العازل     . أمنية

وء التغذية  س البطالة و   من متهعاناواتساع نطاق م  طينيين  ية للفلس سا والنيل من الحقوق الأسا    تهمصادر

الأراضي الزراعيـة الفلسـطينية    ادرةصم ب على الأرضة جديد ئعوتخلف الرعاية الصحية، وخلق وقا    

بعضها وفرض قيـود علـى تـنقلات        ن   وعزل المناطق الفلسطينية ع    ت للمستوطنا ة جديد قلبناء طر 

 .الفلسطينيين

الأراضـي   ذي أوجدته الممارسات الإسـرائيلية فـي      قانوني واللا إنساني ال    يتطابق هذا الوضع اللا   و

 ـالإسرائيلية تمار الاحتلال سلطات ل مع ذاك الذي لا تزا  م1967 الفلسطينية المحتلة منذ عام    ه فـي  س

م 2004 لعـام    /36/ السنوي رقم  فقد ورد في تقرير القطر العربي السوري      . هضبة الجولان السورية  

س حقوق الإنسان   تم يرائيلية الت سالممارسات الإ  عنرية،  الصادر عن وزارة الخارجية العربية السو     

م إلـى اللجنـة الخاصـة المعنيـة         السوري المحتل، والمقد   الجولانفي   ينللمواطنين العرب السوري  

 يخ تار /2443/ المشكلة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم       رائيلية،سات الإ س في الممار  قبالتحقي

تـم  كما . ألف صهيوني/ 18/ قرابةمستوطنين في هضبة الجولان قد بلغ عدد ال نأ، ب م16/12/1968

 ،ة الأراضي العربية في قرية مسعد     نتيطانية عبر مصادرة العديد م    سكبير من الوحدات الا    يع عدد ستو

هت الحكومة السورية رسالتين إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة             جوقد و  . أراضي الوقف  ولاسيما

                                            
المبادئ والمغزى والأبعاد،   : سعيد أنور أبو علي، الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار الإسرائيلي العازل            . د) 1(

 .م2004، القاهرة، /120/مجلة شؤون عربية، العدد 
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 ها من الإجراءات الإسـرائيلية بإقامـة مسـتوطنات        بلدولي، تبدي فيها استغرا   مجلس الأمن ا   ورئيس

 ـجديدة في الجولان المحتل، خاصة بعد اعتماد الجمعية العامة لقراريها الصادرين فـي دور        رقـم  اته

السـوري    غير المشروع للجـولان    الاحتلالاء  نهإضرورة   حول   ، وبأغلبية ساحقة  م2003لعام  / 58/

 .الصهيونيةووقف المستوطنات 

الأراضي وتحديـد حجـم      تيلاء على هذه  سرائيلية أساليب انتهازية للا   س الإ الاحتلالوتستخدم سلطات   

الإسرائيلية وفرض ضرائب    المياه المستخدمة وإجبار المزارع العربي على بيع محاصيله في الأسواق         

لجـولان السـوري   والمستوطنين فـي ا  كما تضاعف عدد المستوطنات. جزافية وباهظة على مبيعاته  

المستوطنات على أنقاض القـرى العربيـة التـي        نشئت هذه أُوقد  . مستوطنة/ 44/ قرابةالمحتل إلى   

 الإسرائيلية بنهب ميـاه الهضـبة       الاحتلالتقوم سلطات   كما   . وقطع أشجارها المثمرة   الاحتلالرها  مد

اردهم المائية، وهـذا    المواطنين العرب السوريين من حقهم بالحصول على مو        وحرمان عدد كبير من   

وتمـارس سـلطات   . على المحاصيل الزراعية والحياة المعيشية للمواطنين السوريين  سلباًما ينعكس   

 ة التمييز العنصري في توزيع المياه، حيث تفوق حصة الفرد الصهيوني سـبع مـرات              سيا س الاحتلال

. م1948 ة المحتلة منذ عـام    حصة المواطن السوري، وتقوم بنقل المياه العربية إلى الأراضي العربي         

 ـ في حـين  بار الارتوازية،   كما منعت المواطنين السوريين من حفر الآ       للمسـتوطنين   محت بـذلك  س

 . المياه الجوفية في القرى العربيةمستوىالصهاينة، وهذا ما أدى إلى انخفاض 

رضـهم لأقسـى    وتع  الإسرائيلية الاحتلال ن معاناة المعتقلين العرب السوريين في سجو      فضلاً عن هذا  

 الاحـتلال وقد منعت سلطات  .هم البعيدة عن أماكن إقامتهم   نأنواع التعذيب الجسدي والنفسي في سجو     

زيارة وطـنهم الأم ورؤيـة أقربـائهم         الإسرائيلية المواطنين العرب في الجولان السوري المحتل من       

 السورية من المغادرة    المسجلين في الجامعات   وحرمت الأجهزة الأمنية العشرات من الطلاب     . وذويهم

وقـد أكـد    . والتحقيق معهم بعد العـودة إلـى قـراهم         عتقالعرضهم للا تإلى سورية بذرائع أمنية، و    

للقوانين الإسرائيلية ومحاولات فرض الهوية الإسرائيلية     المواطنون العرب السوريون رفضهم المطلق    

ووية الإسرائيلية في هضـبة الجـولان،       الألغام ودفن النفايات الن     خطر أيضاًهذا إذا ما أضفنا     . عليهم

التعليمية وأعمال القمع ضد المدرسين السوريين وحظر الكتب والمناهج          ومواصلة إغلاق المؤسسات  

فرض اللغة العبرية وطمس الهوية العربية وفرض مقـررات تعليميـة إسـرائيلية              السورية ومحاولة 

وري، والاعتداء علـى الممتلكـات الثقافيـة        وتشويه الحقائق المتعلقة بتاريخ وجغرافية الجولان الس      

 والآثار التاريخية في الهضبة ومحاولة طمسها وتشويهها منطلقين من مرتكـزات عنصـرية             العربية

الباهظة  وقد تم إرهاق المواطنين العرب السوريين بالضرائب      . اس لها ومعادية للعرب   س لا أ   وتوراتية
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نسـبة البطالـة     عن مصالحهم وتأمين حقوقهم وارتفاع    ومنعهم من الانضمام إلى أطر نقابية للدفاع        

ان محلية من قبـل     لج م من الخدمات الصحية وعزل اللجان المحلية المنتخبة وتسمية        نهبينهم وحرما 

 .وقواعد القانون الدولي  الإنسانق وما إلى ذلك من انتهاكات لأبسط حقو،الاحتلالسلطات 

الإسـرائيلية فـي     الاحتلالارسه سلطات    تم طابق بين ما  بعد كل هذا، ألا يمكننا التساؤل عن مدى الت        

 فما  ومن ثم . بأسره مما لا يمكن قبوله في المجتمع الدولي      وفلسطين أو في هضبة الجولان السورية،       

لاستصدار قرار  وذلك  المتحدة،   المانع من ممارسة حقنا الشرعي في اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم          

 الاحـتلال مـا تمارسـه سـلطات         حول ستشاريل الدولية بإبداء رأيها الا    موجبه محكمة العد   ب يطالب

لقواعـد القـانون الـدولي وحقـوق         من انتهاكات جسيمة  ة،  الإسرائيلية في هضبة الجولان السوري    

قضية جدار الفصل العنصري في      في ستشاريالاهذه القواعد التي بنت عليها المحكمة رأيها        . الإنسان

 .فلسطين

 المبحث الثاني

 :لإنسان والقانون الدولي الإنسانيمخالفة قواعد حقوق ا

 أن تتقيـد    الاحـتلال  هذا الصدد، يجب علـى سـلطات      برة  قّ إلى قواعد القانون الدولي المست     استناداً

والتي لا تستتبع أي انتقال لسيادة الدولـة المحتلـة،          . ،الاحتلالمة عن حالة    جها الدولية النا  تبالتزاما

 في ممارسة الاختصاصات المتعلقة فقط بأداء        ومقيداً  ومؤقتاً  واقعياً  حلولاً حتلالالال سلطات   تحوإنما  

 إجراء تبديلات جوهريـة     الاحتلالأي لا تستطيع سلطات     . الاحتلالالخدمات العامة وضمان أمن قوات      

ينبغي على أي إجـراء تتخـذه سـلطات           ومن ثم  .)1(اتهللوضع القائم في الأراضي الخاضعة لسيطر     

 اًالعربية المحتلة أن يتقيد بالالتزامات والواجبات المترتبة عليها وفق          الإسرائيلية في الأراضي   لالالاحت

وهنا تنطبق فئتان من الأطر القانونية تتكامل فيما بينها على التصرفات الإسـرائيلية             . للقانون الدولي 

 .ي وحقوق الإنسانقواعد القانون الدولي الإنسان: الغربية وغزة والجولان، وهما في الضفة

 

                                            
إحسان الهنـدي، قـوانين الاحـتلال       . ود. م1978،  جابر إبراهيم الراوي، المنازعات الدولية، مطبعة دار السلام، بغداد        . د) 1(

عبد الكريم داحـول،    . ود. م1971حقوق السكان المدنيين في المناطق المحتلة وحمايتها، الإدارة السياسية، دمشق،           : الحربي
 .م1998حماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 
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 لأولالمطلب ا

 :انتهاك قواعد حقوق الإنسان

 م1966المتحـدة عـام      ا الجمعية العامة للأمـم    تهتتضمن العهود الدولية لحقوق الإنسان التي اعتمد      

 معاملة الإنسـان باعتبـاره كائنـاً        لا تقبل التأويل حول كيفية     والتي صادقت عليها إسرائيل، نصوصاً    

 ويجب علـى  .  والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية    يةسل من حقوقه السيا    لا يمكن الني   بشرياً

هـذه الحقـوق      الإسرائيلية احترام حقوق الأشخاص الخاضعين لسـلطتها وحمايـة         الاحتلالسلطات  

على سكان الأراضـي   ق بنفي الحكومة الإسرائيلية لانطباق نصوص هذه العهود      لأما ما يتع  . هانوضما

الفقرة الأولى من العهـد     / انيةثأكدت المادة ال   فقد . هيئة دولية   لا يمكن أن تقبل به أي      تلة، فهذا المح

 صالفقرة الثانية من العهد الـدولي الخـا  /والسياسية، والمادة الثانية الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

شـكل متكـرر     خرقته إسرائيل ب   والذير التمييز   أ حظ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مبد    

. عبر منح معاملة تفضيلية للمستوطنين الصهاينة على حساب السكان العرب في الأراضـي المحتلـة              

أشـكال    حول القضاء علـى    م1966 على اتفاقية عام      بأن الحكومة الإسرائيلية قد صادقت أيضاً      علماً

مدنيـة والسياسـية،    من العهد الدولي الخاص بالحقوق ال     / 12/وتكفل المادة    . كافةً التمييز العنصري 

  ضمن الحـدود   حرية التنقل وعدم فرض قيود على هذا الحق لحماية الأمن والنظام العام إلاّ             الحق في 

منظمـة   وقد ذكر تقريـر   . الضرورية التي تتماشى مع احترام حقوق الإنسان الأخرى المكفولة دولياً         

القيـود   أوضـحت بـأن   كانت قد   دة،  العفو الدولية بأن لجنة حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتح         

مبدأ حق التنقـل     يجوز أن تلغي   الآنفة الذكر لا  / 12/ المسموح فرضها على الحق الذي تحميه المادة      

كما يضمن العهـد الـدولي الخـاص         .وأن تتناسب الإجراءات التقييدية مع المصلحة المراد حمايتها       

 في العمل والصحة والتعليم والمسـتوى       نإنسالكل   بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الحق    

 بأن سكان الأراضي العربية المحتلة، سواء في فلسطين أو فـي            علماً. )1(المعيشي والأسروي اللائق  

 ـى هذه الحقوق نتيجة الممارسات الإسـرائيلية ال       نبأد يتمتعون السورية، لا  نهضبة الجولا  ي سـبق   ت

 .اًذكرها آنف

                                            
رامز محمد عمار،   . ود. م1967حي عبد المجيد حجازي، حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مصر،            عبد ال . د) 1(

عبد الرحيم محمد الكاشف، الرقابة الدولية على تطبيـق العهـد الـدولي             . ود. م1996حقوق الإنسان والحريات العامة، بيروت،      
. ياسر الحـويش، ود   . مروان القحف، ود  . ود. م2003 دار النهضة العربية،     الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رسالة دكتوراه،     

 .م2004مهند نوح، حقوق الإنسان، جامعة دمشق، 
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 نيالمطلب الثا

 :دولي الإنسانيخرق القانون ال

التـي  بـة، و  والمكتوالقانون الدولي الإنساني مجموعة المبادئ والقواعد القانونية، العرفيـة          يتضمن  

في ذلـك تحديـد     ، بما   المسلحة أثناء النزاعات     في  الإنسان والأعيان المدنية   حقوقإلى حماية   ترمي  

وقـد اعتبـرت   . هـم بالعقـاب   اعالانتهاكات الجسيمة لهذه المبادئ والقواعد وملاحقة مرتكبيها وإيق   

شـرعية التهديـد باسـتخدام        حـول  م1996عام  الصادر   ستشاريمحكمة العدل الدولية في رأيها الا     

  ر التنكيـل   ظا تح نهآمرة وملزمة، كو    قواعد القانون الدولي الإنساني ذات طبيعة      الأسلحة النووية، أن

 الحـرب أو     وجـود  ثنائية الناجمة عن حالة   تسالا ولا تعذر الظروف  . والتعذيب والمعاملة اللا إنسانية   

وتتلاقى قواعد القانون الدولي الإنسـاني مـع مبـادئ    . ها الدوليةت، لكي تنتهك الدول التزاما  الاحتلال

لـزم  توهي . حقوق الإنسان في حماية النفس البشرية والكرامة الإنسانية من الأذى والإهانة المتعمدة           

 طائلة المسـؤولية    حتجب احترامها وتنفيذها ت   وي. همن أم غير  اء، محاربي  سو الدول والأفراد على حد   

 دون تمييـز فـي الجـنس أو العنصـر أو الآراء           كما يتم تطبيقها    . نائية للأفراد والج،  الدولية للدول 

ر القانون الدولي الإنساني حماية محددة لبعض الفئات        كما يقر . معايير مماثلة أخرى   السياسية أو أية  

 .)1(رجال الدينوالأطفال و كالنساء

حول قوانين م 1907وم 1899هذه الالتزامات منصوص عليها بشكل خاص في اتفاقيات لاهاي لأعوام  

أحوال الجرحى والمرضـى مـن        حول تحسين  م1949وأعراف الحرب، واتفاقيات جنيف الأربع لعام       

يـق  ثهـذه الموا  وتنطلق  . المدنيين أفراد القوات المسلحة في الميدان ومعاملة أسرى الحرب وحماية        

دون رامـة الإنسـانية     لكاحترام الحيـاة وا     محور القانون الدولي الإنساني، من مبدأ      اًالتي تشكل حالي  

ضاف إليها  يُو.  بدور أساسي في التوصل إلى عقدها       الأحمر سهمت اللجنة الدولية للصليب   أوقد  . تمييز

 حظـر  حـول    م1976 واتفاقية عام    حماية الممتلكات الثقافية،    حول م1954 اتفاقية لاهاي لعام     أيضاً

 حـول حمايـة     م1977لأغراض عسكرية، وبروتوكولا جنيف لعام       استخدام تقنيات التغيير في البيئة    

 المنشئ للمحكمـة    م1998 ميثاق روما لعام     وأخيراًالدولية وغير الدولية،     اعات المسلحة النزضحايا  

                                            
محمد عزيز شكري، تاريخ القانون الدولي الإنساني وطبيعته، الندوة الإقليمية لتدريب أساتذة القانون الـدولي الإنسـاني،                 . د) 1(

كليـة الحقـوق، نـدوة الواقـع        /اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجامعة دمشق     . م2003 اللاذقية،   اللجنة الدولية للصليب الأحمر،   
م، ومصطفى كامل شحاته، الاحتلال الحربي      2003م، وندوة القانون الدولي الإنساني والعلاقات الدولية لعام         2001والطموح لعام   

 .م1997كلية الحقوق، /هرةوقواعد القانون الدولي المعاصر، أطروحة دكتوراه، جامعة القا
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رتكاب الجـرائم الدوليـة كجـرائم الحـرب         عالمية العقاب على ا     مبدأ أرسىوالذي   الجنائية الدولية، 

 . )1(الإنسانية والإبادة الجماعية والعدوان والجرائم ضد

بين العائلات  كافةً   الإسرائيلية على قطع أشكال التواصل والاتصال        الاحتلالفقد أقدمت سلطات    بالفعل،  

 و  26/م المـادتين    مما يخالف أحكـا   في الجولان المحتل،    السورية وتقييد الحرية الشخصية للمدنيين      

من الاتفاقية المـذكورة تـدابير      / 33/م، كما حظرت المادة     1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام      / 27

 الإسـرائيلية فـي     الاحـتلال ، وهذا ما لم تحترمه سلطات       الاحتلالالعقاب الجماعي التي تتخذها دولة      

ع السـكاني والعمرانـي للهضـبة    كما عمدت هذه السلطات إلى تبديل الوض  . هضبة الجولان السورية  

 وتـدمير    الأراضـي والممتلكـات     عبر مصادرة  ولاسيماالمحتلة ومسح معالمها التاريخية والوطنية،      

 مـا يقـارب     م1967القرى والمدن وإجبار معظم سكانها السوريين على النزوح والبالغ عددهم عام            

آلاف نسمة يقيمون في خمس قرى  خمسة قرابة سوى الاحتلالألف نسمة، ولم يبق منهم بعد       ) 120(

 المستوطنات الصهيونية التي تم بناؤها على أراضي السوريين وديارهم وعلـى            منمنعزلة بالعشرات   

م، والتي تحظر النقل القسـري،      1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام      / 49/نحو يخالف أحكام المادة     

الفردي، للمدنيين أو إجبارهم على النزوح والهجرة من أراضيهم المحتلة باتجاه أراضـي             والجماعي  

الأمر الـذي يـدخل ضـمن نطـاق الجـرائم الدوليـة             .  أو أراضي دولة أخرى محتلة     الاحتلالدولة  

 الرابعـة لعـام     من اتفاقيـة جنيـف    / 147/والانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب كما ورد في المادة         

ت تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره الضرورات الحربية وعلى نطاق    لتي حظَّر م، وا 1949

 الإسرائيلية إلى مصادرة معظم الثروات المائيـة،  الاحتلالكما عمدت سلطات    . واسع وبطريقة تعسفية  

السطحية والجوفية، في هضبة الجولان وتجييرها لخدمة المستوطنين الصهاينة مما يخـالف أحكـام              

 .)2(ية قواعد الحرب البرحولم 1907عام من اتفاقية لاهاي ل/ 55/مادة ال

 اتفاقية جنيف   نتزعم بأ   لكنها م1949رائيل قد صادقت على اتفاقيات جنيف لعام        س إ نالجدير بالذكر، أ  

                                            
عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان، اللجنـة الدوليـة للصـليب                  . د) 1(

 محمد عزيز شكري، تاريخ القانون الدولي الإنساني وطبيعته، الندوة الإقليمية لتدريب أساتذة القانون            . ود. م1997الأحمر، تونس،   
محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، مطابع       . ود. م2003الدولي الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اللاذقية،        

النصوص الرسـمية للاتفاقيـات والـدول       (وموسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني      . م2001روز اليوسف الجديدة، القاهرة،     
كليـة  /اللجنة الدولية للصليب الأحمـر وجامعـة دمشـق         .م2002 الدولية للصليب الأحمر، القاهرة،      ، اللجنة )المصدقة والموقعة 

. م2004م، مطبعة الداوودي، دمشـق،      2003الحقوق، ندوة المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع نطاق القانون الدولي الإنساني لعام            
 .م2000النهضة العربية، القاهرة، سعيد عبد اللطيف حسن، المحكمة الجنائية الدولية، دار . ود
، اللجنـة الدوليـة     )النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصـدقة والموقعـة       (موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني،      ) 2(

 .م2002للصليب الأحمر، القاهرة، 



          ماهر ملندي                                2009-الأول العدد -25 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

 121 

 بأن القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية       العلم مع. طبق على الأراضي العربية المحتلة    الرابعة لا تن  

 الضفة الغربية   دُّتع/ 338/و/ 242/القرارين رقم  ولاسيماعامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي،       ال

الجولان السورية أراضي محتلة، تنطبق عليها اتفاقيات جنيـف   وقطاع غزة والقدس الشرقية وهضبة   

 ـ        وقد أكدت . الآنفة الذكر  ر، بـأن اتفاقيـة     محكمة العدل الدولية، وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحم

رائيل بـاحترام   ستلتزم إ  ومن ثم  من القانون العرفي الدولي،      جزءاً تشكل   م1949لعام   جنيف الرابعة 

 .بنودها

 بـين سـلطات   م1926 وم1920 أقرته الاتفاقيات المعقودة ما بين عـامي  إلى ماوهنا تجدر الإشارة   

تسبة للدول العربية المشاطئة لنهـر الأردن  الانتداب الفرنسية والبريطانية حول الاحتفاظ بالحقوق المك     

 مـا   إذْ. وروافده في هضبة الجولان السورية والانتفاع بالصيد والملاحة في بحيرتي الحولة وطبرية           

 منتهكة بـذلك   كلّها الإسرائيلية أن أعلنت عدم التزامها باحترام هذه النصوص          الاحتلاللبثت سلطات   

المعاهدات، توارث الدول بصدد     حول   م1978اتفاقية فيينا لعام    من  / 12/و/ 11/ أحكام المادتين    أيضاً

سـلف فيمـا يخـص      ال ةمن الدول  والتي تنص صراحة على خلافة الدولة الخلف للمعاهدات المعقودة        

 لم تكن تعترف بالكيان الصـهيوني        كلّها مع العلم بأن الدول العربية    . الحالات الموضوعية والحدودية  

 وإسرائيل . وريثة أم لا   ة دول م سواء أكان هذا الكيان    1967ن السورية عام    لاعند احتلاله لهضبة الجو   

م بأن تتم خلافة الدول وفقاً للقانون الدولي        1978ثة إذ تشترط اتفاقية فيينا لعام       يحتماً ليست دولة ور   

 الإسرائيلية فشل الخطـط والمشـروعات       الاحتلال استغلت سلطات    كما. ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة   

ات من القرن الفائت، أي     يسيم منابع نهر الأردن في الهضبة والتي تم اقتراحها خلال حقبة الخمسين           لتق

تمـاد إجـراءات    لى اع إ، ومن عدة جهات وطنية وإقليمية ودولية، وذلك لكي تلجأ           الاحتلالقبل وقوع   

ية تمهيداً  ية بهدف فرض سيطرتها على الهضبة ونهب ثرواتها المائية والزراع         وحيدة الطرف وانتقام  

من المستوطنين الصهاينة ومما يتعارض ليس فقط مـع مبـادئ وقواعـد             لاستقبال أكبر عدد ممكن     

الإسـرائيلية  /ضاً مع اتفاقيـات الهدنـة السـورية       القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وإنما أي      

قوق ومصالح   اتخاذ أي إجراءات وحيدة الطرف تتعارض مع ح        م والتي تحظّر  1949لموقعة في عام    ا

 .)1(الأطراف المعنية

لى مسألة عدم مشروعية قانون ضم الجولان الذي اتخذته السلطات الإسـرائيلية            إوهنا يجب التنويه    

 الجمعية العامة للأمم المتحـدة بقرارهـا رقـم    كانت قد أشارت إليه وهذا ما   . م14/12/1981بتاريخ  

                                            
جلة البحوث والدراسات العربية، القاهرة،     ، قانون الأنهار الدولية الجديد والمصالح العربية، م       )إشراف(صلاح الدين عامر    . د) 1(

 .م1999 التحدي والاستجابة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، –عبد المالك خلف التميمي، المياه العربية . ود. م2001
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لقانون الدولي بشـأن العلاقـات الوديـة        مبادئ ا " المعنون   م24/10/1970الصادر بتاريخ   / 2625/

أن لا تكون أراضي الدولة موضـعاً       : "حيث نص على  " والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة      

 عن استخدام القوة أو التهديد بها وعدم الاعتـراف بمثـل هـذا              اًللاستيلاء من قبل دولة أخرى ناجم     

 عدم الاعتراف بضم    م22/11/1967تاريخ  / 242/لي رقم   كما أكد قرار مجلس الأمن الدو     ". الاستيلاء

وهذا ما نص عليه أيضاً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة          . راضي التي يتم الاستيلاء عليها بالقوة     الأ

 ورد في مادته الأولـى بـأن        قد حول تعريف العدوان، و    14/12/1974الصادر بتاريخ   / 3314/رقم  

قوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه أو أي             قيام ال  "تعريف العدوان يشمل    

أو أي ضم لإقليم دولة أخـرى أو        احتلال عسكري ولو كان مؤقتاً ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم             

الصـادر  / 497/ مجلس الأمن الدولي بقراره رقـم        بالحسبانما أخذه أيضاً    وهذا  ". لجزء منه بالقوة  

أن القانون الإسرائيلي بضم الجولان وفرض القـوانين        ، والذي أشار فيه إلى      م19/12/1981بتاريخ  

 .)1(والتشريعات الإسرائيلية فيه يعدُّ باطلاً وكأنه لم يكن وعديم الأثر قانوناً على الصعيد الدولي

 والأعـراف   ص الإسرائيلية النصـو   الاحتلالفي جميع الأحوال، تنتهك الممارسات التعسفية لسلطات        

رستها اتفاقيات لاهـاي    نصت عليها أو أ   ، والتي   الاحتلالابلة للتطبيق على حالات النزاع المسلح و      الق

 حول  1977ن لعام   ن الملحقا  والبروتوكولا 1949 وكذلك اتفاقيات جنيف لعام      1907 و   1899لأعوام  

ا الأساسـي    تضمنه ميثاق روم   فضلاً عما هذا  . دولية وغير الدولية  حماية ضحايا النزاعات المسلحة ال    

 تلك الصادرة   ولاسيما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وأيضاً قرارات الشرعية الدولية          1988لعام  

 و  1967 لعـام    242عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي كالقرارين رقـم             

 العربية المحتلـة ومنهـا      والتي تطالب القوات الإسرائيلية بالانسحاب من الأراضي       1973 لعام   338

سهمت هذه النصوص في إبـراز  أوقد  . هضبة الجولان السورية وإعادة الحقوق المشروعة لأصحابها      

 : عدد من القواعد والمبادئ القابلة للتطبيق على الأراضي العربية المحتلة، وأهمها

قلـيم المحتـل أو      للأراضي العربية لا تعني بأي حال من الأحوال احـتلال الإ           الاحتلالإن وضعية    -1

 باختصاصات مؤقتة ذات    لاّإ الإسرائيلية، والتي لا تتمتع      الاحتلالتحويل السيادة عليه إلى سلطات      

 . طبيعة إدارية وعسكرية للانتفاع فقط من الأموال العامة ضمن الحدود المعقولة وحمايتها

النظام العام واستمرار    الإسرائيلية اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين       الاحتلاليجب على سلطات     -2

الحياة الطبيعية، وذلك باحترام القوانين والتشريعات النافذة المفعول علـى الأراضـي الخاضـعة              

                                            
اسـات،  ، لمجموعة مؤلفين، مركـز الشـرق للدر       "المرجع في الجولان  "إبراهيم دراجي، الجولان والقانون الدولي، كتاب       . د) 1(

 .م2007الطبعة الأولى، دمشق، 
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وعدم مصادرة الأراضي أو تطبيق الجزاءات الجماعيـة أو         للاحتلال فيما يتعلق بالملكية الخاصة      

 .وضمن الحدود المعقولة لضرورات تأمين حاجيات القوات المسلحة لاّإتحويل الخدمات العامة 

ضرورة الاعتراف بالحقوق المشروعة لسكان الأراضي العربية المحتلة وتمكينهم من ممارسـة             -3

سيادتهم التامة والفعلية والدائمة على مصـادرهم وثـرواتهم الطبيعيـة وممارسـة نشـاطاتهم               

 ملائمة عن   الاقتصادية وفق القوانين والأنظمة النافذة وضمان حقهم في الحصول على تعويضات          

 الإسرائيلية بمـا    الاحتلالالاستغلال الحصري والتعسفي لهذه المصادر والثروات من قبل سلطات          

 . ومبدأ السيادة الدائمة على المصادر الطبيعيةالاحتلاليخالف قواعد الحرب و

 الإسرائيلية من إجراءات تعسفية تتعلق بمصادرة       الاحتلالما تتخذه سلطات     جميععدم مشروعية    -4

راضي والممتلكات وغيرها من الأعيان المدنية في الأراضي العربية المحتلة وتهجير سـكانها             الأ

المدنيين لصالح السياسة الاستيطانية التوسعية التي تمارسها هذه السلطات مما يتنافى مع الطابع             

 .المؤقت للاحتلال حسب أحكام القانون الدولي

ر والسلب والاستغلال المتعسف لما هو ضروري من         أعمال الهجوم العشوائي والتدمي    جميعإدانة   -5

 الزراعيـة  والأراضـي الغذائيـة    العربية المحتلة كالمواد   الأراضيفي  أجل بقاء السكان المدنيين     

 حرمـان هـؤلاء     إلى، والتي تهدف    روائيةشآت المائية والمشاريع الإ   والمنتجات الحيوانية والمن  

 علـى المغـادرة وهجـرة       إجبارهم وتعطيشهم أو    السكان من مصادر بقائهم أو محاولة تجويعهم      

 . منازلهم وأراضيهم 

ت والهيئات بعدم الاعتراف    التزام المنظمات الدولية والمؤسسات المتخصصة وغيرها من التنظيما        -6

 الإسرائيلية والهادفة إلى تعديل التركيبـة       الاحتلالمساندة الإجراءات المتخذة من قبل سلطات        وأ

 . ربية المحتلة واستخدام مواردها الطبيعية وهدم بنيتها التحتية السكانية للأراضي الع

 الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأشخاص والأعيان المدنية في الأراضي الخاضعة للاحتلال            دُّتع -7

 قومية جرائم حرب وهي تشمل أيضا جريمة الإبادة الجماعية الناجمة عن إخضاع جماعة              بمنزلة

.  أو جزئيـاً  لأحوال معيشية بقصد إهلاكها كليـاً      دينية وبصفتها هذه وعمداً   أو أثنية أو عرقية أو      

 الأعمال المرتكبة في إطار هجـوم واسـع النطـاق أو            جميعالجرائم ضد الإنسانية    من  كما تعد   

منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين وعلى علم بالهجوم والتي تتسبب عمـداً فـي                

  .)1(خطير يلحق بالجسم أو الصحة العقلية أو البدنيةإحداث معاناة شديدة أو أذى 

                                            
 حول التحقق من الإجراءات الإسـرائيلية فيمـا   1982 و 1977تقارير الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة الصادرة بين عامي ) 1(

سـطيني  يتعلق باحترام حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وآثارها الخطيرة في استغلال الموارد الطبيعيـة للشـعب الفل   
 ). الوثائق الرسمية للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة(وغيره من المواطنين العرب الخاضعين للاحتلال الإسرائيلي 
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  على الفصل السابع مـن ميثـاق الأمـم             قرارات مجلس الأمن الدولي    الجدير بالذكر أن الصادرة بناء 

 اعتبـرت محكمـة العـدل    وقد .ميثاقالمن / 25/تتمتع بالصفة الإلزامية عملاً بأحكام المادة       المتحدة  

 في قضية نفقات الأمم المتحدة، وفـي عـام          1962الصادرة تباعاً عام    ة  يستشارالدولية في آرائها الا   

 حـول شـرعية     1996حول الصحراء الغربية، وفي عام       1976 في قضية ناميبيا، وفي عام       1971

التهديد باستخدام الأسلحة النووية، بأن معظم قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تتضمن نصوصـاً              

 حالات محددة، وذلك ضمن إطار الصلاحيات الممنوحة بموجب ميثاق          يآمر ف ذات مفعول إلزامي بل و    

بأن تتصرف قانونياً بحسـن     كلّها  كما أشارت المحكمة إلى ضرورة التزام الدول        . هيئة الأمم المتحدة  

نية عند تنفيذ قرارات الجمعية العامة، وإلاّ ستضع الدولة نفسها في موقـف حـرج وخطيـر تجـاه                   

 ولاسـيما ندما تتنكر بشكل منهجي ومستمر للاتفاقيات وقرارات الشرعية الدوليـة           المجتمع الدولي ع  

الأحكام التي تسهم في تفسير وتوضيح بعض النصوص والمبادئ المستقرة في ضـمير البشـرية أو                

 .)1( قواعد عرفية معترفاً لها بهذه الصفة ضمن إطار القانون الدوليتكرِّسالتي 

 الإسرائيلية في هضبة الجولان السورية      الاحتلالفعال التي ترتكبها سلطات     بعد كل هذا، أفلا تشكّل الأ     

جرائم دولية بكل معنى الكلمة؟ أولم ترتكب هذه السلطات جـرائم           كافةً  الأراضي العربية المحتلة    وفي  

 الأطفال والنساء وأقدمت على تعذيب      ولاسيماعلى المدنيين   حرب عندما عمدت إلى إطلاق الرصاص       

تباع اقتلهم ومصادرة الأراضي والممتلكات وتوجيه ضربات عشوائية ضد الأهداف المدنية و          الأسرى و 

سياسة الضم والاستيطان وإبعاد السكان عن أراضيهم المحتلة وتعمـد تجـويعهم وحرمـانهم مـن                

ء التي لا غنى عنها لبقائهم، وكذلك تدمير ممتلكاتهم والاستيلا        مصادرهم الطبيعية التي تعد من المواد       

عليها وشن هجمات على الآثار التاريخية والثقافية وأماكن العبادة وتهويدها وأخذ الرهـائن بمـا لا                

؟ أولم ترتكب هذه السلطات جريمة الإبادة الجماعية عندما حرمـت           الاحتلالتحتّمه ضرورات الحرب و   

 معيشية لا يمكن    سكان الأراضي المحتلة وبصفتهم هذه من مواردهم الطبيعية وعرضتهم عمداً لأحوال          

تحملها؟ أولم ترتكب هذه السلطات جريمة ضد الإنسانية عندما تسببت عمداً بإلحاق معانـاة شـديدة                

وأذى خطير بالصحة والسلامة العامة لسكان هضبة الجولان والأراضي العربية المحتلة؟ أين جزاءات             

  القانون الدولي من كل هذا؟

 

                                            
عبد العزيز محمد سـرحان، النـزاع العربـي         .ود. 1996 و   1976 و   1971 و   1962حولية محكمة العدل الدولية لأعوام      ) 1(

وعلي عبـاس حبيـب،   . 1987 المتحدة والقانون الدولي، القاهرة، جامعة عين شمس، الإسرائيلي في ضوء ميثاق وقرارات الأمم   
 .1999حجية القرار الدولي، مكتبة مدبولي، القاهرة، 
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 :الخاتمة

 ـ مجرمي الحرب الصهاينة أمـام المح      طيع اليوم محاكمة   لا نست  قدبعبارات مختصرة،     الجنائيـة   ةكم

، وذلـك بسـبب عـدم       الأراضي العربية المحتلـة   الدولية لمساءلتهم عن ممارساتهم اللا إنسانية في        

كية وحليفتهـا إسـرائيل     يالمتحدة الأمر   روما الأساسي واعتراض الولايات    قإلى ميثا انضمام سورية   

/ 13/ فقد نصت المـادة      .على الهيئات الدولية   لوب الابتزاز والضغط  سمها أ لإنشاء المحكمة واستخدا  

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأنها تستطيع ممارسة اختصاصها سواء بإحالـة مـن               

 شـر دولة طرف أو من قبل مجلس الأمن بناء على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحـدة أو إذا با                  

 طرفاً ة سوريوكما أسلفنا لا تعدُّ . تصاص المحكمة حقيقاً فيما يتعلق بالجرائم الداخلة باخ     المدعي العام ت  

بينما يخضع مجلس الأمن الدولي لإرادة الدول دائمة العضـوية وخصوصـاً            .  الآن إلىفي نظام روما    

لدوليـة  الجنائيـة ا   ومما يجعل من الصعوبة بمكان اللجوء إلى المحكمة          ،للولايات المتحدة الأميركية  

إنسـانية  اتهم اللا   بطلب من مجلس الأمن لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة و محاكمتهم عن ممارس           

 مـن محكمـة العـدل       استشاريطلب رأي    نستطيع ربما     قد ، ذلك ومع. في الأراضي العربية المحتلة   

لجـدار  فـي قضـية ا    م  2004عام  المتحدة، يشابه ذاك الذي صدر      للأمم  الجمعية العامة    الدولية، عبر 

، عبـر   ستشـاري الرأي الا   هذا  لذلك لا نرى مانعاً من الناحية القانونية باستثمار        .طينسالعازل في فل  

تقدير من جامعـة الـدول العربيـة ومنظمـة     لجمعية العامة للأمم المتحدة، أو على أدنى     ب إلى ا  لالط

ة، بغية التوجه إلـى  الانحياز، لتشكيل لجان متخصصة سياسية وقانوني المؤتمر الإسلامي وحركة عدم  

 ـية وال سـم دف توضيح بنـود هـذا الـرأي للأوسـاط الر          بهالصديقة والحليفة،    بعض الدول   عبيةش

 الإنسـان   قالمستمرة لحقو   العام والهيئات الدولية لفضح انتهاكات إسرائيل      يوالإعلامية، وتعبئة الرأ  

،  في هضبة الجولان السورية    ماولاسي  الدولي الإنساني في الأراضي العربية المحتلة،      نوقواعد القانو 

العامـة للأمـم      لمحكمة العدل الدولية، عبر الجمعيـة      ستشاريدراسة إمكانية طلب الرأي الا     ومن ثم 

 الإسـرائيلية فـي هضـبة       الاحتلال العواقب القانونية الناجمة عن ممارسات سلطات     "المتحدة، حول   

 خاصة فيما يتعلـق بجريمـة الاسـتيطان         الدولي،  لقواعد القانون  اًالجولان السورية، مما يشكل خرق    

 بين المستوطنين الصهاينة وسكان     يوممارسة سياسة التمييز العنصر    ومصادرة الأراضي والممتلكات  

 عتقـال العرب السوريين، حول توزيع الموارد المائية وفرض الضـرائب الباهظـة والا            الجولان من 

العربية المحتلـة مـن      ين سكان الأراضي  التعسفي وإجراء تغييرات جوهرية للوضع القائم وعدم تمك       

 ".العيش بصورة طبيعية وانتهاك حقوقهم الأساسية
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